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سي والقانوني، كما تعد من المبادئ الأساسية التي يقوم تشكل السيادة أحد الأركان الجوهرية التي تبنى عليها نظرية الدولة في الفكر السيا

سياسي يتعلق بالدولة باعتبارها تشكل أحد أهم خصائصها  - فالسيادة مفهوم قانوني. بنيان وصرح القانون الدولي والعلاقات الدولية المعاصرة

وم الدولة الوطنية ومن خلالها يتجسد واقعيا الوجود القانوني وشروطها الأساسية، كما أ�ا تعد من المحددات السياسية والقانونية المركزية لمفه

ياسية والسياسي للدولة كعضو في ا�تمع الدولي، كما يتجسد أيضا بموجبها الاستقلال الوطني للدولة وكذا مساوا�ا مع الوحدات والكيانات الس

 .   الأخرى المشكلة للنظام الدولي

لقدسية سيادة الدولة ومناعة  رسّخ مجموعة من الترتيبات المؤسسية المكرسة" Peace of Westphalia" 1648رغم أن سلام وستفاليا 

  . حدودها الإقليمية، عبر إقرار مبدأ عدم التدخل في شؤو�ا الداخلية، وذلك في إطار ما يعُرف بثلاثية وستفاليا

ها، فقدت كثيرا من صلابتها في ظل المتغيرات الدولية التي عرفها غير أن هذه الركائز المعيارية الساعية لتقديس سيادة الدولة وتعزيز هيبت

عالم ما بعد الحرب الباردة، وبالخصوص في ظل بروز قضايا جديدة على أجندة السياسة العالمية كمكافحة الإرهاب والجريمة 

تحولت تدريجيا إلى عولمة معقدة التركيبة، ومتعددة بالإضافة إلى تنامي ديناميات التعاون الدولي وحركيات الاعتماد المتبادل التي ...المنظمة

  .الفواعل ومركبة المضامين والأهداف

فضلا عن ظهور معايير تأسيسية جديدة ذات أبعاد قيمية باعتبارها متمحورة حول الإنسان، وما ترتب عنها من إقرار مفاهيم جديدة،  

ل الإنساني والديمقراطي، الأمر الذي أدى إلى تفكيك القيم التي أسستها كالأمن الإنساني، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، حق التدخ

  .للقانون الدولي كمبدأ السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول" Jus Cogens"القواعد الآمرة 

المستويات الاقتصادية، السياسية، الثقافية الملاحظ أن المتغيرات والتحولات التي طرأت على بنية العلاقات الدولية على جميع الأصعدة و 

والتكنولوجية، أدت إلى إفراز مضاعفات خطيرة على مفهوم السيادة الوطنية، الأمر الذي يظهر بالأساس في النقاشات المحتدمة في الأوساط 

  .الأكاديمية والعلمية حول واقع ومستقبل السيادة الوطنية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة

 Un Monde Sans" عالم بلا سيادةذهب للحديث عن " B. Badie" "بتران بادي"ان عالم السياسة الفرنسي فإذا ك

Souveraineté"  جيمس روزنو"فإن" "J. Roseno " السياسة ما بعد الدوليةقال بفكرة "Post international " كدلالة ساطعة عن

ومن ثم  النموذج الوستفالي للسيادةلجديدة وهو الأمر الذي يؤكد على تراجع تراجع مكانة الدولة بفعل تنامي دور الفواعل الدولية ا

  .عالم ما بعد وستفاليالدخول في 

نهاية الدولة القومية في ظل تنامي دور الاقتصاديات فقد طرح فكرة " Keniche Ohmae" "كينش أوهماي"أما الاقتصادي الياباني 

لطروحات الكوسموبوليتانية والمعيارية التي تتجلى بالأساس في إسهامات عدد من الباحثين في السياسة ، هذا وجدير بالإشارة أيضا إلى االإقليمية

في  " J. Burton" "جون بورتون"و" D. Held" "ديفيد هيلد"و" Baylis" "بيليس وسميث"، "M. Hoffman" "مارك هوفمان: "العالمية، من أمثال

إن الهدف الكامن من وراء هذه الإسهامات الفكرية هو بناء مسارات جديدة لأنسنة التفاعلات . "World society" "ا�تمع العالمي"كتابه 

  .مركزية وسيادة الإنسانالدولية وبناء عالم كوسموبوليتاني يقوم على 

فإنه من ية، تأسيسا على هذه الطروحات النظرية الجديدة، والتي تتجاوز وتتحدى المنطق التقليدي الذي كان يحكم العلاقات الدول

الضروري التساؤل عن المضاعفات الخطيرة التي أفرزتها التحولات الدولية الراهنة على السيادة الوطنية للدولة؟ أو بالأحرى ما هو 

  واقع ومستقبل السيادة الوطنية ضمن تحديات ورهانات النظام العولمي الجديد؟ 

 الإطار المفاهيمي والنظري للسيادة الوطنية: أولا



السيادة من المحددات الأساسية المكرسة للوجود القانوني والسياسي للدولة، كما أ�ا تشكل إحدى الخصائص الجوهرية المرتبطة  تعتبر

فالسيادة الوطنية تعد العنصر الأهم الذي يميز الدولة عن الوحدات الأخرى ذات الطبيعة  )1(.بالدولة الحديثة كتنظيم سياسي وقانوني

ومن هذا المنطلق فإن الدولة ذات السيادة هي الكيان . ية التي لا تكتسب صفة الدولاتية بحكم افتقارها لعنصر السيادةالسياسية والاجتماع

ى السياسي والاجتماعي الوحيد الذي يحق له احتكار أدوات القمع والإكراه المشروع والضروري للقيام بالوظائف الحيوية للدولة، كالحفاظ عل

  ) 2( .رار في الداخل، وحماية سيادة الدولة ووحد�ا الترابية من التهديدات والأطماع الخارجيةالنظام العام والاستق

 التطور التاريخي لفكرة السيادة -1

ومناعة " العلمانية"المكرس لقدسية الدولة " 1648"على الرغم من أن الأصول الحديثة لمفهوم السيادة الوطنية تعود إلى سلام وستفاليا 

مية، إلا أن الجذور التاريخية لفكرة السيادة ترجع إلى العهد اليوناني القديم الذي كان له السبق في إرساء فن إدارة شؤون حدودها الإقلي

 ) 3( .الدولة

 : فكرة السيادة في العهد اليوناني القديم .أ 

لفكرية للسيادة تعود إلى العهد اليوناني القديم الذي فإن الأصول التاريخية وا" 1648"إذا كانت السيادة بمفهومها الحديث هي وليدة معاهدة وستفاليا 

إذ كان نظام المدن اليونانية يتشكل من دول  مدن " Etat Polis" السياسي وتدبير شؤون الدولة المدينة عرف تقاليد جدّ متقدمة في تنظيم ا�تمع

ومن هذا المنطلق يمكن القول . والقانوني الذي يميزها عن الدول الأخرى مستقلة في درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي، كما كان لكل منها نظامها السياسي

   )4( .أن صفة السيادة والاستقلالية هي من الخصائص الجوهرية التي تطبع نظام المدن اليونانية

الفلسفية وتوجها�م  كما تجدر الإشارة أن تصورات الفلاسفة اليونان لمفهوم السيادة هي شديدة التباين، وذلك بحكم اختلاف مشار�م

أن السيادة هي تعبير عن السلطة العليا في داخل الدولة رابطا إياها بالجماعة، فإن  "السياسة"يرى في كتابه " أرسطو"فإذا كان . المذهبية

 .ة وفكرة القانونأفلاطون يعتبر السيادة لصيقة بشخص الحاكم، بينما يذهب اتجاه آخر من الفلاسفة إلى إقامة التماهي بين مفهوم السياد

)5 (  

 ":النظرية الثيوقراطية للسيادة: "السيادة في القرون الوسطى .ب 

ة تطورت فكرة السيادة في القرون الوسطى في ضوء المفاهيم اللاهوتية والنظريات التيوقراطية التي جعلت من الحكام يجسدون الإرادة الإلهي

إرادة السماء هي المصدر الأساسي للسلطة، وهو الأمر الذي يجعل من السيادة على وجه البسيطة، ذلك أن نظرية الحق الإلهي تقر بأن 

  ) 6( .لصيقة بشخص الحاكم وبالتالي التأسيس للحكم المطلق الذي يقوم على الاستبداد والطغيان بلا قيد ولا رادع

ل نفر من علماء اللاهوت وعلى رأسهم نظرا لكون نظرية الحق الإلهي تجعل من سلطان الحكام مطلقا بلا حدود ولا ضوابط، فقد حاو 

إجراء إصلاحات وتغييرات على هذه النظرية بغية التخفيف من وطأة طغيا�ا واستبدادها عبر إخضاع سلطة الحكام " توماس الإكويني"

 .لقواعد القانون الإلهي

  

 :مفهوم السيادة في نظرية الدولة الإسلامية .ج 

جور السلطان في ظلمات القرون الوسطى، ظهرت في جزيرة العرب أول دولة متعددة  في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تقبع تحت 

دينة، الأديان والثقافات وفي درجة كبيرة من التسامح، تكفل حق المساواة والمواطنة للنساء والعبيد وللمسلمين ولأهل الذمة في كنف دستور الم

  .بعد الهجرة النبوية

سلامية على مفهوم مزدوج يؤكد من جهة على المصدر الشرعي للحق السيادي الذي يكمن في مبادئ وتقوم فكرة السيادة في النظرية الإ

وعليه، فإذا  . الشريعة الإسلامية وعلى حق الأمة في الاختيار والبيعة والشورى، وشق عصى الطاعة في حالة خروج الحاكم على الشرعية

ها شبهة الثيوقراطية، فضلا عن كو�ا تؤسس للاستبداد والطغيان، فإن النظرية كانت فكرة السيادة في اللاهوت الديني المسيحي تلاحق

.الضرورية لذلكالشروط الإسلامية للسيادة أقرت حق الرقابة الشعبية ضف إلى ذلك إمكانية الخروج على الحاكم في حالة تحقق 
 )7(  

 :السيادة في العصر الحديث .د 



ريا في بلورة مفهوم السيادة الوطنية، إذ يعتبر عدد غير قليل من الباحثين أن المفكر لعب أقطاب الفكر السياسي الحديث دوراً محو  

الكتب الستة "هو المنظر الأهم لفكرة السيادة الوطنية وهو ما يتجلى بالأساس في مؤلفه الشهير " Jean Bodin" "جان بودان"الفرنسي 

  .1576 المنشور سنة" Les six livres de la république"للجمهورية 

، الأفق الديمقراطي المطلوبنظرّ بحق لمفهوم السيادة الوطنية إلا أن إسهاماته لم ترتقي بفكرة السيادة إلى " جان بودان"بالرغم من أن 

 حيث استمرت كمظهر من مظاهر السلطة المطلقة باعتبارها تسمو على الأفراد وتعلو على القانون، غير أ�ا كانت تكتسي أهمية بالغة نظرا

    .لكو�ا ترمي إلى التحرر من نظام الإقطاع ومن هيمنة البابا والإمبراطور الذي يتستر خلف المفاهيم الدينية لشرعنة الاستبداد والطغيان

ونظريات العقد الاجتماعي المؤسِسَة لنظرية السيادة الشعبية كان " Le siècle des lumières "بيد أن إسهامات فلاسفة عصر التنوير 

ومع نجاح الطبقة الشعبية . لفضل الكبير في اندلاع الثورات البرجوازية التي كانت �دد عروش الملوك ومصالح الطبقة الأرستقراطيةلها ا

ا المتحالفة مع البرجوازية في الإطاحة بحكم الملوك ومصالح الطبقة الأرستقراطية تعززت أكثر فكرة السيادة الشعبية التي أصبحت تنص عليه

الدساتير الوطنية للدول فضلا عن كو�ا أصبحت من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها بنيان وصرح القانون والتنظيم الدولي  العديد من

كما اتخذ مفهوم السيادة تحولات وأبعاد جيدة لاسيما في ظل تنامي تأثير تيارات وقوى العولمة بكل اتجاها�ا الاقتصادية السياسية . المعاصر

  .  لتكنولوجية مما أدى إلى إفراغ مفهوم السيادة الوطنية من محتواها الوستفاليالثقافية وا

  التأصيل المفاهيمي والإيبستيمولوجي للسيادة .2

بالرغم من كون مفهوم السيادة حظي باهتمام واسع على الصعيد الأكاديمي والعلمي باعتباره يشكل أحد المفاهيم المحورية في الدراسات 

ية، إلا أن التعاريف التي قدمت بشأن موضوع السيادة هي في درجة كبيرة من التباين والاختلاف، ذلك أن السيادة هي مفهوم السياسية والقانون

دارس الفكرية ديناميكي يتأثر بالتطورات الحاصلة على مستوى القانون الدولي ومنظومة العلاقات الدولية، فضلا عن تأثره بالخلفيات الإيديولوجية والم

ولكن بصرف النظر عن هذا المأزق الإيمبستيمولوجي الذي يظهر بالأساس من خلال الميوعة الإصطلاحية . )8(نتمي إليها الباحثين والدارسينالتي ي

  .   التي تكتنف مفهوم السيادة إلا أننا سنحاول رصد واستقراء أهم التعاريف التي قدمت بشأن موضوع السيادة

المنظر الأهم لفكرة السيادة، حيث لعبت إسهاماته دورا محوريا في بلورة مبدأ السيادة لوطنية كما أقرته " جان بودان"يعتبر المفكر الفرنسي 

السلطة العليا التي "إلى تعريف السيادة بأ�ا "  الكتب الستة للجمهورية"في كتابه " جان بودان"وقد ذهب ). 1648(معاهدة وستفاليا لسنة 

، ويعتبر بودان أن السيادة غير قابلة للتجزئة وهي مرتبطة بالدولة ارتباطا وثيقا، أي أ�ا " يحد منها القانونيخضع لها المواطنون والرعايا ولا

لا عن دائمة مع دوام الدولة ولا تزول إلا بزوالها، وهي مطلقة باعتبار الدولة تمارسها بلا قيود، وعلى هذا الأساس فإن الحاكم لا يكون مسؤو 

 La"ينُظرّ ويؤسس للحكم المطلق " جان بودان"من خلال هذا التعريف يُلاحظ أن  .عليا تكمن في السلطة الإلهيةأعماله إلا أمام قوة 

gouvernance absolue"وهناك أيضا من يذهب إلى تعريف السيادة على أ�ا تمثل أعظم قوة آمرة في الدولة ،.  

إلى تأييد نظرية السيادة المطلقة للحاكم، بحيث يتمتع ) 1679-1588(" توماس هوبز"فقد ذهب الفيلسوف الإنجليزي " بودان"مثله مثل 

كان انعكاسا طبيعيا للحياة السياسية المضطربة التي " هوبز"بسلطة مطلقة لا تعلوها سلطة أخرى في الدولة، بيد أنّ الموقف الذي اتخذه 

  .عايشها، الأمر الذي دفعه لدعم الحكم المطلق

الصادر " رسالتان في الحكم"عبر في كتابه ) John Locke) "1632-1704"لحكم المطلق فإن جان لوك من دعاة ا" هوبز"فإذا كان 

عن إيمانه بسيادة القانون وبالحريات السياسية للفرد وما يترتب عن ذلك من شرعية الثورة على حكم الطغيان الاستبداد ناهيك  1690سنة 

  .ريات الأساسيةعن ضرورة الفصل بين السلطات لضمان الحقوق والح

على أن السيادة ما هي إلا تعبير عن الإدارة ) 1778-1712" (جان جاك روسو"أكد  1762في كتابه العقد الاجتماعي الذي نشر عام 

.العامة، كما وصفها بأ�ا مطلقة وغير قابلة للتجزئة
 )9(    

 من رواد النظرية الكلاسيكية في السيادة، يذهب الذي يعتبر) John Austin) "1790-1859" "جون أوستين"أما المفكر البريطاني 

يرى . إلى تحديد نظرية السيادة من منطلق أن الدولة هي نظام قانوني توجد فيها سلطة عليا، تتصرف بوصفها المصدر النهائي للقوة" أوستين"



م هذه النظرية من سهام النقد حيث عُدت لم تسل. أوستين أن السيادة يجب أن توضع بيد شخص واحد وليس لها أن تقسم بين أفراد الشعب

  .)10(أ�ا غير ديمقراطية باعتبارها تؤسس للحكم المطلق

العصبية القاهرة والغالبة لكل : "إلى تعريف السيادة على أ�ا" عبد الرحمن ابن خلدون"ذهب العلامة  "المقدمة"في كتابه الشهير 

"العصبيات الأخرى
)11(

بأن السيادة عند ابن خلدون هي العصبية الجامعة والقاهرة " محمد عابد الجابري"قد انطلاقا من هذا التعريف يعت. 

  .ويقارن بين التعريف الذي قدمه بودان للسيادة من جهة و فكرة الوازع عند ابن خلدون من جهة أخرى. للعصبيات الأخرى

ضهم على بعض أي سلطان قاهر يضع حد للحروب ويوضح أن فكرة الوازع عند ابن خلدون مفادها أنه لابد للناس من وازع يزع بع

وهنا يلتقي مع . متفوقة على قوة العصبيات الأخرى) السلطان(واشترط أن تكون قوة الوازع . القبلية ولتعدي الناس على بعضهم البعض

ن خلدون هو أمر زائد على فالوازع عند اب. بودان في أهمية السيادة كضرورة لوضع حد للحروب الأهلية التي تستند إلى عصبيات دينية

سلطة المادية الرياسة ويعني به السلطة المادية والمعنوية التي تتجسد في الدولة وأجهز�ا، كما تتدرج فكرة الوازع من مجرد السلطة المعنوية إلى ال

  .التي تقوم على الغلبة والسلطان واليد القاهرة، وبذلك تكون السيادة هي القوة الغالبة واليد القاهرة

 كما يعد موضوع السيادة، من المواضيع المحورية للعديد من المدارس الحديثة كالتيار الماركسي انتقد بشدة فكرة السيادة باعتبارها تمثل

وتتجلى هذه . إحدى الأدوات الأساسية لخدمة مصالح الطبقة البرجوازية على حساب مصالح الأغلبية الكادحة من الطبقات البروليتارية

. الذي يعدّ من أبرز المناهضين لفكرة السيادة الوطنية" هارولد لاسكي"الرافضة للسيادة بشكل أخص في كتابات المفكر البريطاني الأفكار 

  .يوعي المنشودوعليه فالتيار الماركسي يدعو إلى نقل السيادة من الطبقة البرجوازية إلى ديكتاتورية الطبقة البروليتارية تمهيدا لإقامة ا�تمع الش

مفاهيم كما تجدر الإشارة إلى أن المقاربات المعيارية والكوسموبوليتانية الجديدة التي ظهرت في ظل المتغيرات الدولية الراهنة أدت إلى ظهور 

، جديدة كالأمن الإنساني، حق التدخل، مسؤولية الحماية، عولمة حقوق الإنسان، الأمر الذي ساهم في إعادة البناء الإيتيمولوجي للسيادة

".المواطن" فضلا عن إحداث قطيعة مع المفاهيم السابقة وذلك بنقل السيادة من الدولة إلى الإنسان
)12(   

من خلال رصد وتتبع التطور المعرفي الذي شهده مفهوم السيادة نستنتج أنه ثمة ثلاثة اتجاهات على الأقل بخصوص موضوع السيادة 

  :الوطنية

 ".توماس هوبز"و" جون بودان"طلقة الذي يتزعمه من دعاة السيادة الم :الاتجاه الأول

 .روسو ولوك وقد تعزز أكثر هذا الاتجاه خاصة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة"يمثله أنصار السيادة النسبية أو المحدودة مثل  :الاتجاه الثاني

 .له التيار الفوضوي والماركسيذو نزعه راديكالية رافضة لفكرة السيادة ويدعو إلى إلغائها ويمث :الاتجاه الثالث

  خصائص السيادة  .3

  : درجت الدراسات السياسية والقانونية على تحديد و إعطاء خمسة خصائص للسيادة

  .  أي أنه لا توجد أية سلطة أو هيئة أعلى منها في الدولة وتكون بذلك للدولة السلطة على جميع المواطنين: السيادة مطلقة

تطبق على جميع المواطنين في الدولة ومن يقيم داخل إقليمها باستثناء ما ورد في الاتفاقيات والمعاهدات  بمعنى أ�ا: السيادة شاملة

  .الدولية مثل الدبلوماسيين، موظفي المنظمات الدولية ودور السفارات

ى هذا فالدولة والسيادة هما في درجة  بمعنى أن الدولة لا تستطيع التنازل عن سياد�ا وإلا فقدت ذاتيتها، وعل: السيادة غير قابلة للتنازل

  .كبيرة من التكامل والتلازم

وعليه فالحكومات تتغير ولكن . فتغير الحكومات لا يؤدي بالضرورة إلى فقدان أو زوال السيادة. أي أ�ا تدوم بدوام الدولة :السيادة دائمة

  .سيادة الدولة تبقى وتدوم

  . الدولة سوى سيادة واحدة غير قابلة للتجزئةلأنه لا يوجد في :السيادة غير قابلة للتجزئة

  :كما تجدر الإشارة أن مفهوم السيادة ينطوي على بعدين أو مدلولين أساسيين

  .يشير إلى مبادئ القانون الدولي التي تجعل من أعضاء الجماعة الدولية على قدم المساواة في التمتع بالحقوق والواجبات :أحدهما قانوني



التي تعبر عن القدرة الفعلية للدولة " بالسيادة الفعلية"" Robert Jackson" "روبرت جاكسون"ف إلى ما يسميه ينصر  :وآخر سياسي

على بسط نفوذها وإحكام سيطر�ا داخل حدودها الإقليمية، ورفض الامتثال لأية سلطة أجنبية عبر الصمود أمام أكل أشكال الضغوطات 

   )13( .علية على تأكيد الذات في ا�ال الدولي بشكل حر وسيدوالتدخلات الخارجية ومن ثم القدرة الف

وعليه، فإذا كان المفهوم القانوني للسيادة يعبر عن مجموعة من القوانين والأعراف الدولية، إذ يكفي انضمام الدول إلى الأمم المتحدة 

نة للأسرة الدولية، فإن المفهوم السياسي للسيادة يخضع حتى تتمتع بصفة السيادة التي تجعلها على قدم المساواة مع الدول الأخرى المكو 

المفهوم لموازين القوى الدولية وإلى القدرة الفعلية للدولة على التأثير في المسرح الدولي، ومن هنا يظهر التقاطع والتلاقي الموجود بين 

ا المنطلق هناك عدد غير قليل من دول العالم الثالث ممن من هذو .في علم العلاقات الدولية بمفهوم القوة، وما يطلق عليه السياسي للسيادة

  . صالحهايتمتع بالسيادة القانونية، ولكنها تفتقر إلى المفهوم السياسي الذي يعبر عنه بالسيادة الفعلية، ذلك أن موازين القوى الدولية ليست في

  أنواع السيادة .4

 souveraineté"والسيادة الخارجية  "souveraineté interne"ة الداخلية توصل الفقه إلى تحديد نوعين أساسيين للسيادة وهما السياد

externe."  

وتشير إلى أن الدولة هي صاحبة السلطة العليا داخل إقليمها، حيث تعد هذه السلطة ذات صلاحيات �ائية ولا  :السيادة الداخلية

سلطة والتحكم الكامل في أراضيها، فضلا عن قدرة هياكل السلطة وتقتضي السيادة الداخلية  قدرة الدولة على بسط ال. معقب لقرارا�ا

 .على التنظيم الفعال للسلوك

وتنصرف إلى تحرر الدولة من كل الضغوطات الخارجية، الأمر الذي يجعلها تتخذ قرارا�ا في السياسة الداخلية  :السيادة الخارجية

ا الخارجية يكون لها كامل الحرية في إقامة العلاقات الدبلوماسية وإبرام المعاهدات وفي إطار ممارسة الدولة لسياد�. والخارجية بشكل حر وسيد

.الدولية كما يحق لها الانضمام إلى المنظمات الإقليمية والعالمية تجسيدا لسياد�ا الخارجية
 )14(  

:أنه ثمة ثلاثة أنواع من السيادة وهي" Krasner" "كراسنر"ويعتقد 
)15(   

وتشير إلى قدرة الدولة على التحكم في الحركة عبر حدودها، وقد ضعف هذا النوع من السيادة بسبب آليات العولمة، حيث  :المتبادلسيادة الاعتماد 

ومناط الأمر ليس السلطة وإنما . لا تعيقها الحدود السياسية ولا تحددها الترتيبات الأمنية أصبحت حركة البضائع والأموال والأفكار والبشر والأمراض

 .القدرة على التحكم

وتشير إلى منع الأطراف الخارجية من التدخل في شؤون الدولة الداخلية، وتعد هنا الدولة السلطة العليا في اتخاذ القرار  :سيادة وستفاليا

 .داخل حدودها

وتشير إلى الاعتراف المتبادل وتشمل هذه السيادة أهلية الدولة للدخول طواعية في تعاقدات أو اتفاقيات وإقامة  :سيادة القانون الدولي

  . تمثيل دبلوماسي

  مبدأ السيادة الوطنية بين النصوص القانونية والممارسات الدولية: ثانيا

الدولي المعاصر، ومن أجل ذلك نصت الفقرة الأولى من المادة يشكل مبدأ السيادة الوطنية أحد الأسس الصلبة التي يقوم عليها التنظيم 

"على أن المنظمة تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء"الثانية من ميثاق الأمم المتحدة 
)16(

.  

ات بين جميع الدول الأعضاء في كمعيار أساسي لتحديد التساوي في الحقوق والواجب" Légalité souveraine"وتعد المساواة السيادية 

بيد أن هذه القاعدة لا . وفقا لقاعدة أن لكل دول صوت واحدالمنظمة العالمية وفي مقدمتها حقوق المشاركة والتصويت في أعمال المنظمة 

لى غرار مجلس تخلو من استثناءات، وهو ما يتجلى بالأساس في كون بعض أجهزة منظمة الأمم المتحدة هي حكرٌ على القوى الكبرى ع

  .الأمن

بين الدول الأعضاء  ما تفرضه حقوق السيادة في المساواة القانونيةويفُهم من ذلك أن فلسفة الميثاق قامت على ضرورة الموائمة بين 

ما ، من ضرورة تحمل الدول الكبرى أعباء ومسؤوليات خاصة في مقتضيات الفاعليةبصرف النظر عن أحجامها وأوزا�ا، وبين ما تفرضه 

وعلى هذا الأساس . يتعلق بدورها في المحافظة على السلم والأمن الدوليين، ومن ثم مطالبتها بأن تتمتع في مقابل ذلك بحقوق ومزايا موازية



فقد اقتضت الاعتبارات الخاصة بتفعيل دور الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، مقارنة بدور عصبة الأمم، منح الدول 

  .)17("كحق الفيتو"مس الكبار مقاعد دائمة في مجلس الأمن ومزايا تصويتية لا تتمتع �ا بقية الدول الأعضاء في ا�لس الخ

وضع كلّ في ":"جورج سيل"ومن هذا المنطلق يتعين البحث عن فكرة جديدة للمساواة قوامها تناسب السلطة مع المسؤولية، وبعبارات 

بالشكل الذي يجعل مبدأ المساواة يتماشى ومبادئ العدالة الدولية." مكانياتهمكانه الصحيح وفقا لقدراته وإ
)18(

.   

يرتبط مبدأ السيادة الوطنية ارتباطا عميقا بمفهوم الاستقلال، الذي يعبر عن أحد مظاهر السيادة، وكذلك التحرر من كل أشكال 

الدولة من ممارسة اختصاصا�ا ومظاهر سياد�ا على الصعيدين  كما يعد الاستقلال السياسي شرطا لازما لتمكين. الضغوطات الخارجية

  . ولذلك تفقد الدولة من سياد�ا بقدر ما تفقده من استقلالها. الداخلي والخارجي

بلوماسي حق الدولة في إبرام المعاهدات الدولية، تبادل التمثيل الدويترتب على الاعتراف بالسيادة مجموعة من الآثار القانونية المتمثلة في 

أما على المستوى الداخلي فللدولة  .والقنصلي، المساواة بين الدول في الحقوق والواجبات، وكذلك الامتناع عن التدخل في شؤون الدول الأخرى

.مطلق الحرية والسيادة في التصرف في ثروا�ا الطبيعية
 )19(  

 La"عليها القانون الدولي باعتباره يعكس الإرادة السيدة للدول الملاحظ أن مبدأ السيادة يشكل إحدى الركائز الأساسية التي يقوم 

volonté souveraine "ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسبها . فضلا عن كونه يمثل إحدى القواعد المعيارية الضرورية لتنظيم العلاقات الدولية

قانون الدولي لم يكتفي فقط بإقرار مبدأ السيادة، بل عمل على دعمه مبدأ السيادة في تعزيز العلاقات الودية والتعاونية بين الدول، فإن ال

ه وتعزيزه بمبدأ عدم التدخل وحظر استخدام القوة ، ذلك أن مبدأ السيادة الوطنية يلعب دورا محوريا في تحقيق الهدف الأسمى الذي قام علي

.روح ميثاق الأمم المتحدة وهو حفظ السلم والأمن الدوليين
 )20(   

بالرغم من كون السيادة تعد من المبادئ الراسخة التي يقوم عليها القانون الدولي والميثاق الأممي إلا أن الممارسات الدولية تثبت  ولكن 

بأن مبدأ السيادة الوطنية بات يواجه تحديات كبرى في ظل المتغيرات الدولية الراهنة خاصة في ظل بروز مفاهيم جديدة من قبيل النظام 

.ديد، العولمة، التدخل الإنساني، مكافحة الإرهاب والتي تعمل في جانبها الأكبر على تقويض مفهوم السيادة الوطنيةالعالمي الج
)21(   

ولعل أهم العوامل التي أدت إلى تراجع سيادة الدولة في الواقع الدولي الراهن تآكل الحدود الفاصلة بين ما يعتبر شأن دولي وما يعتبر 

بالإضافة إلى بروز فواعل دولية جديدة لتنافس دور الدولة على الساحة الدولية كالشركات متعددة الجنسيات، شأن داخلي للدولة، 

المنظمات غير الحكومية وكذلك تطور وسائل الإعلام وتكنولوجيات الاتصال، حيث بدأت حدود سيادة الدولة تضيق تدريجيا بعد �اية 

طبية وبروز قضايا دولية جديدة وخطيرة في الوقت نفسه وهي مشاكل ناجمة عن الانتهاكات الجسيمة الحرب الباردة وا�يار نظام الثنائية الق

ة لحقوق الإنسان، أزمة بناء الدولة، الصراعات العرقية، وقضايا مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وهي مشاكل تتعدى بطبيعتها حدود الدول

ها، الأمر الذي يفسح ا�ال لتدخل قوى دولية لحل هذه المشكلات باعتبارها قضايا �م خاصة عندما تفشل هذه الأخيرة في القضاء علي

  .ا�تمع الدولي ككل

 إشكالية السيادة الوطنية في ظل التحديات والتحولات الدولية الراهنة: ثالثا

  .تحديات السيادة الوطنية في ظل تنامي ديناميات العولمة .1

ثورية في العلاقات الدولية، بحكم نزعتها العدائية للحدود الإقليمية، وسعيها الدائم والمستمر لتحقيق أحد المفاهيم ال (*)تشكل العولمة

كما يشير مفهوم العولمة إلى  .الاندماج على المستوى العالمي، عبر تسريع وتكثيف العمليات والنشاطات الهادفة لتعزيز التبعية العالمية المتبادلة

التقليدية، لتحل محلها  تتدويل السلع والأفكار، ورؤوس الأموال على المستوى العالمي، كما تعني تجاوز الولاءا ذلك الاتجاه المتزايد نحو

ولاءات جديدة والتي عادة ما تكون نفعية وبرغماتية
)22(

.  

ساهمت في " Process"ولمة أن المعدلات المتسارعة لعمليات الع" حسن نافعة"في إطار تحليله لإشكالية العولمة والسيادة، يرى الدكتور 

إحداث تحولات هامة على مستوى هيكل وموازين القوة في النظام العالمي، وهو الأمر الذي أدى إلى إحداث شروخات عميقة في مفهوم 

  :السيادة الوطنية ويمكن تحديد هذه التحولات في



الشركات المتعددة الجنسيات، والمنظمات الدولية غير الحكومية  إعادة توزيع وتغيير الأوزان النسبية للفاعلين في النظام العالمي لصالح .أ

على حساب الدول والمنظمات الدولية الحكومية، وهو ما يؤكد على تراجع دور ومكانة الدولة وانحسار ) مؤسسات ا�تمع المدني العالمي(

عالم ما ) عالم دولاتي، ب) أ: نعيش في عالم ثنائي مقسم إلىأننا " جيمس روزنو"هيبتها ونفوذها في السياسة العالمية، وفي هذا الصدد يعتقد 

 .بعد وستفالي

إعادة توزيع عناصر القوة في النظام العالمي بما يرجح أوزان القوى الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية خاصة في مجال تكنولوجيا  .ب

 .المعلومات على حساب القوى التقليدية خاصة العسكرية والديمغرافية

إعادة ترتيب الأولويات على جدول أعمال النظام العالمي، خاصة في ظل تراجع القضايا التقليدية التي كانت تحتل موقع الصدارة  .ت

فحة إبان الحرب الباردة كقضايا الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي، وتقدُّم قضايا جديدة إلى موقع الريادة، كقضايا حقوق الإنسان، مكا

 .وما تحمله من مضاعفات خطيرة على السيادة الوطنية للدولة...دولي، نزع أسلحة الدمار الشامل، التبشير بالديمقراطيةالإرهاب ال

في الحقيقة أن العولمة أفرزت انعكاسات خطيرة على السيادة الوطنية ذلك أن قوى العولمة أدت إلى تقويض هيبة الدولة وانتهاك سياد�ا، 

أن سيادة الدولة هي عرضة للتلاشي لتحل محلها الشركات متعددة الجنسيات، على اعتبار أن " ل أمينجلا"وفي هذا السياق يرى 

الحكومات فقدت القدرة الرقابية على الأنشطة التجارية التي تمارسها هذه الشركات داخل حدودها الإقليمية، كما أن الشركات العملاقة 

الدول وأقاليمها إلى دوائر نفوذ، بل أصبحت أيضا تمارس مختلف أساليب الضغط، المساومة،  العابرة للقوميات لم تكتفي فقط بتحويل سيادة

سلفادور "الأمريكية في الإطاحة بنظام " ITT"أو حتى الإطاحة بالحكومات، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى الدور الذي لعبته شركة 

".1973في الشيلي سنة " ألندي
)23(  

الدولة أصبحت عرضة للتآكل نتيجة عدم قدرة الدولة على  مراقبة  وضبط حدودها، وذلك بفعل تأثير كما يلاحظ أن سيادة 

ر التكنولوجيات الحديثة التي ظهرت في مجال الإعلام والاتصال، وتفاقم الثورة المعلوماتية والرقمية، ناهيك عن الدور الذي تلعبه الأقما

.تؤدي إلى تعريض سيادة الدول وأمنها القومي للخطرالصناعية في أعمال الجوسسة التي غالبا ما 
 )24(  

ومن جهة أخرى أدت عملية العولمة إلى تكثيف التوجه نحو الإقليمية التي تعززت في مختلف مناطق العالم، ورغم أن حركيات الاعتماد 

 .ة التي تطبع الاقتصاد المعولم المتبادل والتعاون الإقليمي تؤثر على مفهوم السيادة  إلا أ�ا تعد من الخصائص الجوهري

أن الدولة القومية فقدت مكانتها في " كينيش أوهماي"، يرى الاقتصادي الياباني "صعود اقتصاد الأقاليم: نهاية الدولة القومية"في كتابه 

وهو الأمر الذي يدفع  .السوق العالميةالنظام العالمي الذي تلعب فيه الاقتصاديات الإقليمية الدور القيادي والقدرة على التفاعل والازدهار في 

في ظل  "هوية إقليمية"القائمة على أساس " Etat région" "الدولة المنطقة"إلى  "الهوية الوطنية"القائمة على  "الدولة الأمة"للتحول من 

  .العولمة

، المنظمة  " FMI"العالمي، كصندوق النقد الدولي والجدير بالإشارة أن القوى الفاعلة في نسق العولمة والتي يقع على عاتقها إدارة الاقتصاد

، البنك العالمي، تدخلت وأثرت بشكل واضح على سيادة دول العالم الثالث، خاصة في إطار ما يعُرف ببرامج التعديل "OMC"العالمية للتجارة 

.الهيكلي، وسياسة المشروطية
 )25(   

 

  .ةعولمة حقوق الإنسان وإعادة البناء المفاهيمي للسياد .2

لقد شكّل ا�يار الاتحاد السوفياتي كدولة، والشيوعية كعقيدة، أحد التحولات الثورية التي طالت بنية النظام الدولي، الذي انتقل من 

" الأمريكيالسلم "وعلى هذا الأساس دخل العالم في عهد . إلى أحادية أمريكية ذات تفوق استراتيجي شامل" Bipolaire"الثنائية القطبية 

"Pax Americana" الذي أصبحت فيه الدول والشعوب تركن إلى هيمنة أمريكية محمودة.  

واقعا عالميا جديدا قائما على  -اللينينية-المعياري القائم على الإيديولوجية الماركسية  كما أفرز ا�يار الإمبراطورية السوفياتية وتآكل منطقها  

الفواعل الدولية، وهو ما كهيكلة مرجعية مؤسّسة ومنمّطة لسلوكيات " ولمة حقوق الإنسانلع"هيمنة النسق الإيديولوجي النيوليبرالي المكرس 

الجديدة القائمة على مركزية الإنسان في السياسة العالمية، من حيث جعله كغاية  يتجلى بالأساس في إسهامات المقاربات المعيارية والكوسموبوليتانية



دولة لبناء تصور قيمي كوني  172الذي انضمت إليها  1993ه المتناقضة وهو ما كرسته أرضية فيينا للعالم بمؤسساته المشتركة وبمصالح فواعل

  .متمحور حول حقوق الإنسان ذات طبيعة عالمية متكاملة ورافضة للتجزئة والانتقاء

) 54(على الجمعية العامة في دور�ا" كوفي عنان"هذا وجدير بالإشارة أيضا إلى المشروع الذي طرحه الأمين العام السابق للأمم المتحدة 

ذلك أن الدولة الآمنة لا تعني بالضرورة أفرادا آمنين،   .)26("حماية الوجود الإنساني"وعلى ضرورة  "سيادة الأفراد"حيث أكد فيه على 

. الحيوي لحياة الدولة ذلك أن الإنسان هو المكون -المواطن-كما أن الدولة لم تعد سيدة عندما تتضارب مصالحها مع حاجيات الإنسان 

 Le droit"كالأمن الإنساني، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، حق التدخل : إن هذه الطروحات المعيارية والحقوقية أسست لمفاهيم جديدة

d’ingérence  "ضف إلى ذلك ضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني.  

نسانوية أصبحت محل تسييس على نطاق واسع، باعتبارها تحمل في طيا�ا نوايا إمبريالية بيد أن العمل الدولي، يقر بأن التدخلات الإ 

مضمرة، وبالتالي انتهاك سيادة الدول باسم حقوق الإنسان، وعلى مذبح المصالح والرهانات الإستراتيجية الأمريكية، ولكن تبقى قضية 

التي يتم تكييفها " Intervention sélective"التدخلات الانتقائية يكمن في الدفاع عن حقوق الإنسان هدفا مشروعا، ولكن الشيء المرفوض 

 .والطاقوية للدول المستهدفةبحسب الأهمية الجيواقتصادية 

الواقع أن المقاربات المعيارية والحقوقية الجديدة أدت إلى إعادة صياغة المفهوم الوستفالي للسيادة بالشكل الذي يتماشى والالتزامات 

ية والمعيارية الدوليةالقانون
)27(

. 

  .أزمة السيادة الوطنية في ظل عولمة الحرب على الإرهاب. 3

تعد قضايا مكافحة الإرهاب، من المداخل الرئيسية التي توظفها قوى الهيمنة الدولية لتحقيق مصالحها الحيوية والإستراتيجية، على 

إلى إفراز مضاعفات خطيرة  2001سبتمبر 11أحداثولقد أدت ). لامية منهاخاصة العربية والإس(حساب تقويض سيادة دول العالم الثالث 

على السيادة الوطنية، ذلك أن الإستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، قامت على الغطرسة ومنطق الاستخدام الانفرادي للقوة، فضلا 

لمبادئ والمكاسب التي حققها القانون الدولي كمبدأ السيادة عن تغليب لغة السيف بلا من الدبلوماسية، الأمر الذي أدى إلى خرق وهدم ا

أن الدول لم تعد سيدة عندما تتحول أراضيها إلى ملاذات آمنة للإرهاب " "R. Haas"وعدم التدخل، وعلى هذا يعتقد ريتشارد هاس 

  ".الدولي

شرعية دولية لدولية، باعتبارها ساهمت في ابتداع في الحقيقة، أن الحرب الأمريكية على الإرهاب، مثلث سابقة خطيرة في العلاقات ا 

وعليه يمكن القول أن الحرب الأمريكية على الإرهاب تحولت من خلال . بدلا من شرعية الأمم المتحدة قانون الهيمنةتقوم على  موازية

التدخلات الانفرادية إلى حرب شاملة على السيادة الوطنية
)28(

.  

  :خاتمة

  :لدراسة إلى النتائج التاليةانطلاقا مما سبق توصلت ا

بعده التقليدي من خلال رصد وتتبع التطور التاريخي والايبستيمولوجي للسيادة، يتضح أن مفهوم السيادة الوطنية عرف نقلة نوعية من 

ت سيادة الدول حرية الدولة في التصرف بلا قيود ولا ضوابط في ا�ال الداخلي والخارجي، بل وأكثر من ذلك كان مطلقالذي يقوم على 

البعد النسبي أو ما يعرف بالسيادة المحدودة إلى . تقاس بمدى قدر�ا على شن الحروب وإحكام السيطرة وبسط النفوذ في المسرح الدولي

  .بأداء الالتزامات الدولية أو المقيدة

يز بتنامي ديناميات الاعتماد المتبادل زمنها قد ولىّ، خاصة في ظل نسق عولمي يتم السيادة المطلقةومن هذا المنطلق، فإن نظرية  

 والترابط الشبكي على المستوى العالمي، ضف إلى ذلك تأثير قضايا مكافحة الإرهاب الدولي، وعولمة حقوق الإنسان والديمقراطية وما يترتب

 أكثر منها قضية نظريةادة عن ذلك من إقرار مسؤولية الحماية وتكريس حق التدخل الإنساني والديمقراطي، الأمر الذي جعل من السي

بفعل انكماش القيمة المادية للمجال الوطني،  طبيعياأكثر منه  كائنا اعتباريا، كما أصبحت الدولة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة واقعية

الأمر الذي العابرة للحدود، وبحكم تنامي دور الفواعل عبر الوطنية، وميوع القدرة الرقابية للدولة على حدودها بسبب النشاطات والعمليات 

  .أدى إلى تقويض وإفراغ السيادة من محتواها الوستفالي



بفعل للضغوطات والتدخلات ) من الخارج(الواقع أن السيادة الوطنية في ضوء التحولات الدولية الراهنة هي عرضة للتآكل من الأعلى 

التي غالبا ما تؤدي إلى تفتيت ...راعات الهوياتية والحركات الانفصاليةبفعل المطالب الداخلية والص) من الداخل(الخارجية، ومن الأسفل 

  .السيادة وتمزيق الوحدة الوطنية

  :على ضوء ما سبق يمكن القول أن مستقبل السيادة الوطنية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة يمكن أن يتخذ ثلاثة سيناريوهات أساسية 

ي واضمحلال السيادة بحكم تأثير قوى العولمة بجميع أبعادها واتجاها�ا الإستراتيجية، الاقتصادية، يقوم على فكرة تلاش :السيناريو الأول

  .السياسية، الثقافية والتكنولوجية

 يرى أن السيادة أصبحت مرنة بما يمكنها من استيعاب والتكيف مع المتغيرات الدولية الراهنة، كما يقر هذا الاتجاه بتراجع :السيناريو الثاني

  .دور الدولة ولكنه في الوقت نفسه يرفض فكرة اختفاء السيادة، ويربط بالمقابل بقاء السيادة بديمومة واستمرارية الدولة

 .يؤكد على فكرة تحول وانتقال السيادة إلى مؤسسات الحكم العالمي هدفا في تحقيق الحكومة العالمية المنشودة :السيناريو الثالث
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